ولاية محكمة القضاء الإداري.
يقصد بولاية محكمة القضاء الإداري : أنواع الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة بمناسبة نظرها في القضايا المعروضة، وعلى ذلك تتمثل الأحكام والقرارات التي تصدر عن محكمة القضاء الإداري بما يلي:  

المطلب الأول: رد الطعن :
تبدأ المحكمة عملها بفحص الطعن من الناحية الشكلية وبناءً على ذلك قد تقرر رد الطعن ابتداءً قبل النظر في موضوعه , ويقع ذلك في فروض متعددة أهمها 
الفرع الأول. إقامة الدعوى قبل التظلم :
ويحتل هذا الفرض أهمية خاصة في مجال التطبيق في العراق، ذلك إن المشرع العراقي وخلافا لاتجاهات القضاءين الفرنسي والمصري، أوجب التظلم قبل إقامة الدعوى الأمر الذي يترتب على تخلفه رد الطعن لتخلف شكلية مهمة في الدعوى .
الفرع الثاني . إذا كانت الدعوى غير مشتملة على أسباب الطعن:
	ترد الدعوى بموجب المبادئ العامة في قانون المرافعات المدنية أيضاً إذا لم تشتمل على أسباب الطعن، وتتمثل هذه الأسباب بحسب ما جاء في قانون مجلس  الدولة العراقي بما يلي:
ا-أن يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية.
ب- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص أو معيباً في شكله أو في الإجراءات أو في محله أو سببه.
ج -أن يتضمن الأمر أو القرار خطأ في تطبيق القوانين الأنظمة أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية أو في تفسيرها أو فيه إساءة أو تعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها ،ويعد في حكم الأمر أو القرار  الذي يجوز الطعن فيه رفض أو امتناع الموظف أو الهيأة عن اتخاذ أمر أو قرار كان من الواجب عليهما اتخاذه قانوناً.

الفرع الثالث . وقوع الطعن بعد مضي المدة المحددة للطعن.
	ينبغي على الطاعن أن يقدم طعنه أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكماً، ويعد  دفع الرسم بداية الطعن وفقاً لأحكام قانون الرسوم العدلية .

المطلب الثاني: إلغاء أو تعديل أو المصادقة على الأمر أو القرار المطعون فيه أو الحكم بالتعويض .
إذا فرغ القاضي من بحث الشروط الشكلية للدعوى وتحقق من توافرها ، ينتقل لبحث موضوعها المتعلق بالقرار الإداري، وأسباب عدم المشروعية التي يثيرها الطاعن، وإزاء ذلك يمتلك القاضي الإداري في العراق القرارات الآتية :
الفرع الأول-إلغاء القرار . 
	تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه إذا ما اقتنعت بصحة الأسباب التي قدمها الطاعن، ويكتسب حكم المحكمة هذا حجية مطلقة على الكافة، كما انه يرتب التزاماً على عاتق الإدارة بتنفيذ مضمون هذا القرار كما أسلفنا.


الفرع الثاني- تعديل القرار المطعون فيه . 
	تمتلك محكمة القضاء الإداري بموجب القانون سلطة تعديل القرار الإداري المطعون فيه، ويدل التطبيق القضائي إن المحكمة وبناء على ذلك تمتلك إلزام الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع، وبيان الإجراءات الواجب إتباعها[footnoteRef:1] وهذا ما نجده يخالف الطبيعة العامة أو المبادئ العامة في سلطة القاضي الإداري في دول القضاء المزدوج فالقاضي الإداري يوصف بأنه قاضي مشروعية وليس قاضي حق شخصي، وبناءً على ذلك تتحدد سلطته بالفصل في المنازعات في بيان المشروعية من عدمها من دون أن تتعداه إلى بيان الحل المناسب وان القول بذلك يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال الإدارة العامة عن القضاء . [1: - ومن شواهد ذلك نذكر حكم لمحكمة القضاء الإداري  عام 1999 ،  وجاء فيه (وجد ان المدعي يطلب إلى المدعى عليه يتضمن الموافقة على إفراز العقار له حسب الخارطة المصدقة من قبل البلدية المختصة، إلا ان المدعي رفض استلام المعاملة ،وقد تظلم المدعي لدى المدعى عليه ،ورفض تظلمه في نفس اليوم، وحيث ان المدعي عليه رفض استلام طلب المدعي بالإفراز دون بيان أي سبب بالرفض مما يعد تعسفا في استعمال السلطة لذا وبالطلب قرر إلغاء قرار رفض استلام طلب الإفراز وإلزام المدعى عليه إضافة إلى وظيفته باستلام العاملة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وفي اتجاه أحدث عام 2006 تقول المحكمة (0000  وتأسيسا على كل ما تقدم تقرر الحكم بإلغاء القرار الإداري  3/ا/2/6260في19/3/2006 وإلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته مدير عام التسجيل العقاري بتزويد المدعي ح.س.ح  بسند ملكية القطعة المرقمة 2/3072م 18 العامرية وتحميل المدعى عليه الرسم المدفوع وأتعاب المحاماة) .  ينظر وعلى التوالي قرار محكمة القضاء الإداري العدد53/قضاء إداري/ 1999  في15/8/1999  منشور في مجلة العدالة ،العدد الثاني،.1999، و قرار محكمة القضاء الإداري الرقم46 /قضاء إداري/2006 في 26/7/2006.] 


الفرع الثالث-  المصادقة على القرار المطعون فيه.
	ويقع ذلك إذا ما وجدت المحكمة أن القرار الإداري خال من عيوب المشروعية التي تصيب القرار الإداري ، وبعبارة أخرى إذا وجدت المحكمة أن ما أثاره الطاعن من حالات عدم المشروعية لا يستند إلى أساس صحيح.


الفرع الرابع-الحكم بالتعويض.
	 إلى جانب ما تقدم تمتلك محكمة القضاء الإداري الحكم بالتعويض إن كان له مقتضى بناءً على طلب المدعي ,وهي بذلك تمارس ولاية القضاء الكامل فهي بعد أن تحكم بإلغاء القرار الإداري تحكم بالتعويض, ومما تجب ملاحظته إن ولاية محكمة القضاء الإداري في العراق تقتصر على طلبات التعويض المرفوعة للمحكمة بصفة تبعية لطلبات الإلغاء، إما طلبات التعويض المقدمة بصفة أصلية فلا تختص المحكمة  بالنظر فيها بل ينعقد اختصاص القضاء المدني بنظرها.
	في حين إن الأصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية إن يختص   القضاء الإداري بنظرها دون غيره سواء رفعت بصفة تبعية لدعوى الإلغاء أو بصفة أصلية حتى بعد انتهاء ميعاد الطعن بالإلغاء, وهذا ما مسلم به في دول القضاء المزدوج، والحكمة في ذلك تتمثل بالمحافظة على التخصص.
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نموذج الفصل في موضوع الدعوى وصيغ الإحكام في القانون العراقي. 
	تجري التبليغات والمرافعات بين المتقاضين وفقاً لقانون المرافعات المدنية فليس في قانون مجلس الدولة ما ينبئ عن وجود قواعد خاصة في هذا الشأن  وكذلك فلا تكاد محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين تخرجان في نمط المحاكمات والجلسات عما جرى عليه القضاء المدني العراقي على الرغم من كون كل منهما يتألف من ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس وقد جرت محكمة القضاء الإداري منذ تأسيسها على سنة معينة في حسم الدعاوى نذكر الآن نموذجاً لكيفية الفصل وصيغة الحكم : 
 ( تشكلت المحكمة ......)  
المدعي ...........
المدعى عليه 1- وزير المالية إضافة لوظيفته.
             2-مدير عام الهيئة العامة للضرائب إضافة لوظيفته .
 (استعراض الوقائع يبدأ عادة بعبارة (  ادعى المدعي ........ ثم بات دور القرار بعد المرافعة الوجاهية العلنية ، ويبدأ بعبارة (  لدى التدقيق والمداولة وجد إن المدعي .......... يطالب ................ ومن ثم شموله بالقانون ......... ولدى اطلاع المحكمة على قانون ضريبة العقار وجدت إن المادة 20 منه قد بينت مرجعا للطعن في قرارات فرض الضريبة وحيث إن الفقرة د من ثانياً من المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة المعدل قد حددت اختصاصات هذه المحكمة بالنظر في صحة القرارات ................ التي لم يعين مرجع للطعن فيها وحيث إن القانون ( ضريبة العقار قد بين مرجعاً للطعن تكون غير مختصة ، وعليه وبالاتفاق تقرر دعوى المدعي .........) ،وفي حكم آخر رددت المحكمة الصيغة ذاتها واختتمت قرارها بالقول و(عليه قرر وبالطلب إلغاء كتاب البنك المركزي العراقي المرقم والمؤرخ وإلزام المدعي عليه إضافة لوظيفته بفتح حساب للمدعي اع م).




